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ه النوع الثاني : 
الحَسَنُ 
قال اطا : E‏ رف رجه » واشتهر رِجَالهُ ء وعَلَيْهِ 
مَدَاَرُ اك الحديث : وَيَمْيَلَه أكُدَد العَلَّمَاء ٠‏ وَاسْكَغْعَلَةُ عَامة 
المْقَهَاءِ . 
( النوع الثاني : الحَسّنْ) للناس فنه اوا“ 
(قال) أبو سليمان (الخَطابئْ : هو ما عُرف مَخْرّجُه واشتهّر رجاله ) 
فَأخْرّج بمعرفة المخرج : المنقطعَ وحديتٌ المدلس قبل 3 
قال ابن دقيق العيد" : وهذا الحدذ صادق على الصحيح أيضّاء 
فیدخل ا ا ا 5 
وكذا قال [ ابن الصلاح”* ]”» وصاحبٌُ «المنهل الرّوي »“ 
وأجاب التبريزيّ بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه » ودخول الخاص 
في خد العام همروريٌ» والتقية يما يخرجه عه حل ل . 


. (؟) والشاذٌ أيضًا‎ . )١١/١( «معالم السئن»‎ )١( 
. فى ص؛ : فيه‎ )4( .)١15 : «الاقتراح» (ص‎ )۳( 
. سقط من : 7م‎ )٦( .5 : :علوم الحديث» (ص‎ (۵) 


(۷) لص : 535) , (۸) كما في 7التبصرة والتذكرة» )۸١ /١(‏ . 


قال العراقي : 210000 e‏ 

قال : وقد اعترض ابن رشيدٍ ما ثُقِلَ عَن الخطابئٌ بأنه رآه بخط الحافظ 
5 على الجياني (وَاستقك حاله) E‏ المهملة وبالقاف » وبالحاء 
المهملة دون راء في أوله . 

قال: وذلك مردود؛ فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم 
السنن ٠»‏ وهو في التّسخ الصحيحة كما ثُقِل عنه » وليس لقوله : «واستقر 
حاله » كبيرٌ مَعنّى 

وقال ابن جُماعة” : يَرِدُ على هذا الحدّ ضعيفٌ عرف مخرجه 

AES 


0 قال الخطابي فم في تتمةٍ كلامه : (وعليه مَدَارُ أكثر الحديث) لأنَّ 


(وَيقَمَلَه 5 العلماءِ) وإن كان بعض أهل الحديث شَدَّد فردّ يكل 


از سي س اس 


إسناده خسن . . فقلت يحتّح ج به ؟ فقال : Oy.‏ 


. )١١ : «المتهل الروي۲ ( ص‎ )۲( .)٤٤ - 57” : «التقييد4ة(ص‎ )١( 

(۳) بشير [لين ما ة حي لابن آبي حاتم (155)» بصدد حديث يرويه : عبد ربه بن 
سعيد » عن عمران بن أبي أنس » عن عبد الله , بن نافع بن العمياء » عن ربيعة بن 
الحارث » عن الفضل بن عباس » ولفظ ابن أبي حاتم : «قلت لأبي : هذا الإسناد 
عندك صحيح ؟ قال: حسن . قلت لأبي : من ربيعة بن الحارث؟ قال : هو ربيعة- 
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(واستعمّله ) أي عمل به (عامّةٌ الفقهاء ) وهذا الكلام فهمه العراقي 
زائدا على اا ا ذكرّه ؛ وقصًا 

وقال البلقيني”'' : بل هُو من جملة الحدّء لِيُخْرجَ الصحيحٌ الذي 
دحل فيما”'' قبله » بل والضعيفٌ أيضًا 


تندية : 


فا ق 





حكى ابن الصلاح”" بعد كلام الخطابي أنَّ الترمذي حَدّ الحسَنَ بأنْ 
لا يكون في إسنادهٍ من يهم بالكذب › ولا يكون شادًاء ويُروَ من غير 
وجه نحو ذلك . وأن بعض المتأخرين قال : هو الذى فيه ضعف قريبٌ 
محتَمَّل ويُعمل به . 


= ابن الحارث بن عبد المطلب . قلت : سمع من الفضل؟ قال : أدركه . قلت : يحتج 
بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال : حسن . فكررت عليه مرارًّا» فلم يزدني على قوله : 
حسن » ثم قال : الحجة سفيان وشعبة . قلت : فعبد ربه بن سعيد؟ قال : لا بأس به . 
قلت : يحتج بحدیثه ؟ قال : هو حسن الحديث» . 
وليس في هذا | لسياق ما يفهم منه أن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحديث الحسن » بل 
غايته أن الحجة مراتب ودرجات » وأن الحجة الكاملة إنما تكون بمثل شعبة وسفيان › 
وهذا لا ينفى قيام الحجة بمن دونهما » كما سثل ابن معين عن ابن إسحاق ٠»‏ فقال : 
١كان‏ ثقة » إنما الحجة مالك وعبيد الله بن عمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز؟ . 
ركما قبل لابن مهدي : أبو خلدة كان ثقة؟ فقال : كان مأمونًا» كان -خيارًا » الثقة شعبة 
وسفيان؟ . والله أعلم . 

() «محاسن الاصطلاح! (ص : .)٠١*”‏ 

(؟) في « ص ١‏ » (م1: فيه ما“ . 

(۳) «علوم الحديث! (ص : .)٤٤‏ 


الحسن < ْ اا 








رالشاي ما د مصأ الح س ا 

EEE,‏ أبو عبدٍ الله ابن المواق : لم يَخْصٌ الترمذيٌ الْحَسَنّ 
بصفةٍ تميزه عن الصحيح » فلا يكون صحيحًا إلا وهو غيرٌُ شاذْء ورواتة 
و LL‏ 0 بل ا 

ال ا داف ق علد انه ا اة ا ان 

E DT 


راجن هدي إسرائيل . عن يُوسف بن آي عن أبيه » عن 





فبك : حديث حسنٌ غریب › تت آلا ا الوجه » ولا عرف في 
الباب إا حديثٌ حاف 2 2 

قال : وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأنَّ الذي يُحتاج إلى 
مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستورء ومن لم تثبت 
عدالته . 


قال : وأكثرُ ما في الباب أن الترمذيٌ عرّف بنوع منه لا بكلٌ أنواعه . 
)١(‏ كما في التبصرة والتذكرة» )۸٥ /١(‏ . 


(؟) «النفح الشذي» (۲۹۱/۱) . (9) ١‏ التبصرة والتذكرة؟ )۸1/١(‏ . 
6 لب ون 1[ ص ١‏ . (6) « الجامع ' ات 


1 لحن شي 


وقال شيخ الإسلام”'': قد مير الترمذيٰ الحسَنَ عن الصحيح 





وراوي الحسّن لذاته» وهو أن يكونٌ غير متهم بالكذب ٠‏ فيدخلٌ فيه 
المستوز والمجهول ونحوٌ ذلك» [ وراوي الصحيح لابُدَ وأن يكون 
ET‏ وراوي الحسن لذاته د وأن يكون موصوفًا بالضبط » 
ولا يكفي كونه غير متهم . 

قال : ولم يعدل الترمذيٌ عن قوله : «ثقات» وهي كلمة واحدةٌ» إلى 
ما قاله إلا لإرادة قصور رُواته عن وصف الثقةٍ كما هي عادة البَلَغاء . 

الثاني : مجيئه من غير وجهء على أن ن عبارة الترمذيٌ فيما ذكّره فى 
« العلل ١‏ القن ف آخر ( جامعه) : وما ذكرنا 2 هلا الكتاب حدیٹ 
حَسَنٌ 4 فإنما أردنا به خسن إسناده ‏ إلى آخر كلامه . 

قال ابِنُ سيد الناس”" : فلو قال قائلٌ : إن هذا إنما اصطلّح عليه في 
كتابه ولم يقله اصطلاحًا عامًا لكان له ذلك . 

وقول ابن كير ”** : لهذا الذي روي عن الترمذيئ فى أي كتاب قاله ؟ 
وأين إسناده عنه ؟ 0 مردود بو جوده في آخر «جامعه» كما أَشَرنا اليه . 


.» سقط من : 1ص‎ )۲( . )1١19 - ”مال/1١( «التكت»‎ )١( 
. )5١ 85 /١( التفح الشذي»‎ )۳( 
. )05- "١ : «اختصار علوم الحديث؟ (ص‎ )٤( 


YY الحسن‎ 


وقال بعض المتأخرين : قول الترمذي مرادفٌ لقولٍ الخطابى ؛ فإن 
قوله : «ويروّئ نحوه من غير وجه» کقوله : «ما عرف مخرجه»» وقول 
الخطابي : «اشتهر رِجَالَهُ؛ يعني به السلامة مِن وَضْمَةٍ الكذب كقولٍ 
الترمذيٌ : «ولا يكون في إسناده من ينهم بالكذب»» وزاد الترمذي : 
«ولا يكونُ شاذا»» ولا حاجة إليه ؛ لأن الشاذٌ يُنافي عرفان المخرج › 
فكَأنٌ المصئّف أسقطه لذلك . : 

لكن قال الحراقي ”2 : تفسيدُ قول الخطابى : «ما عرف مخرجه» بما 
0 وص المدلس أحسنٌ ؛ لأن الساقط ينه 


س ي ی من سقط › 
2 د 





ف الشادٌ الذي ر رجا فُعْرف مخرج م الحديث م 


(1) «التبضرة» )۸٤ /١(‏ . 
(؟) كلا ؛ فان الشاذ لا أصل له ولا مخرج له » وكونه روي بإسنادء فهو إسناد مركب خطأ 
لا يعتمد عليه لتحقيق مخرج الحديث ؛ فتأمل . 
وقد يقال : كيف ؛ ومنهم من يجعله من باب صح 

« المستدرك »؟! 

فيقال : من يجعله من باب صحيح وأصمٌ » إنما | ذلك عنده من حيث التسمية » لكنه - 
مع ذلك - لا يحتج به عنده» يعني : : أنه يجوز عنده أن يسمي (صحيصًا» . لحن 
لا يحتججح به . 

وقد آشار إل ذلك الحافظ ابن حجر في «النكت» (۲/٤٥1)ء‏ حيث قال : «! 
الشذوذ يقدح في الاحتجاج » لا في التسمية؛ › وقد سبق ذلك في «نوع الصحيح! 
(ص : 65)., 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه في موضع آخر ما يدل على أن الحديث «الشاذ» = 


وأصحَ › ويطلقه الحاكم في 





۲۲۸ 00 لض لخي 


وقال البلقيني ” : اشتهارٌ الرجالٍ”'' أخص من قول : «ولا يكون في 


وما a‏ 38 الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابنَ الجوزي » فإنه 
ذكر ذلك فى «العلل المتناهية » وفى «الموضوعات» . 


= مخرجه غير معروف؛ فقد ذكر في 7نكته1 )٠٠٥١ /١(‏ تفسير القاضي أبي بكر ابن 
العربي ل١‏ مخرج الحديث 1 : ١بأن‏ يكون الحديث معروفا في أهل بلد الراوي ؛ يرويه 
عنه أهل بلده» كحديث البصريين يخرج عن قتادة » والكوفيين عن أبي إسحاق 
السبيعى » والمدنيين عن ابن شهاب › والمكيين عن عطاء ؛ وعليه مدار الحديث» . 
كاله سامت ب كت موضِحًا ذلك : «فإن حديث البصريين ‏ مثلا ‏ إذا جاء عن 
قتادة ونحوه » كان ١‏ مخرجه معروفًا» » وإذا جاء عن غير قتادة ونحوهء كان 9 شاذا» . 
واللّه أعلم» اه . 
وأما الحاكم ؛ فتصرفه لا يخرج عن هذاء وقد عقد هو نفسه في «معرفة علوم 
الحديث» لنوع «الشاذ» (ص : »)١١9‏ وذكر أن ١الشاذ»‏ هو ١ما‏ يتفرد به ثقة من 
الثقات » وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة»ء وأنه يغاير المعلول» » حيث إن 
المعلول عنده هو ما وقف على وجه الخطإ فيه بالاختلاف بين الرواة » وسيأتي في نوع 
«الشاذ» قول الحافظ ابن حجر : «وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه 
غلط » ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا» . 
وهذا يدل على أن الحديث الشاذ عند الحاكم خطأ وغلط ليس له أصل » والأمثلة التي 
مثل يبا الحاكم للشاذ تدل على هذاء بل إنه قال في بعضها : «فنظرنا ؛ فإذا الحديث 
موضوع”" . واللّه أعلم . 
وراجع : فصل المنكر أبدا منكر' من كتابي (الإرشادات» . 

.)٠١5 : #محاسن الاصطلاح ؛ (ص‎ )١( 

(۲) في اص : «الرجل ١‏ . 
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قال البدر ابن جماعة 0 ااا ؛ لأنه عَرّفهِ بصلاحيته للعمل 
به » وذلك يتوقف على مُعرفةٍ كونه حَسّئًا . 

قلت : ليس قوله : «ويُعملٌ به» من تمام الحذء بل زائدٌ عليه » لإفادة 
أنه يجب العمل به كالصحيح » ويَّدُلَ على ذلك أنه قَصَله من الحدّء حيث 
قال : ما فيه ضعفٌ قريبٌ محتملٌ فهو الحديتُ الحسنٌ» ويَصلح البناء 
عليه والعمل به . 

وقال الطيبي”" : ما ذكره ابن الجوزي مَبنيٌ على أن معرئّة الحسَن 
GE‏ السك اليب 175 SOIR‏ اد A‏ 
«قريبٌ» أي قريبٌ مَحْرّجُهُ إلى الصحيح » محتملٌ ؛ لكون رجاه مستورين . 

a‏ د 
قال الشّيْحٌ : هُوَ قِسْمَانِ : 
أحَدُهُمَا: ما لا لو إسنادة مِنْ مَسئُور ] تَتَحدّق هة 


ولْيْسَ مُغَفّلا كير الخطاء ا سَبَبٌ هُفْسْقٌّ » ويَكُون 


ص الحديث مَعْرُوَفًا بروايّة م : مثله أؤ ذ تخود من وجه اخ . 


نان : أنْ يَكونَ رَاوِيهِ مشْهُورًا بالصّدْقٍ وَالأمَانَةء ول يَبْلُغ 


. )7١ : (؟) #المنهل الروي» (ص‎ .)١59 : «الاقتراح؟ (ص‎ )١( 





دَرَجَة الصجيح ؛ لِقَصُوره في الٰجفظ والإثقان ‏ وهو مُرْتَفِعْ عَنْ 

حال مَنْ يع تدده منکرا . 

(قال الشيخ) ابن الصلام”' بعد حكايته الحدود الثلائة وقوله 
ما تقدّم : قد أمعنتٌ النظرٌ في ذلك والبحتٌّ » جامعًا بين أطرافٍ كلامِهم › 
مُلاجظا مواقم استعمالهم » فتتقّح لي وانّضح أن الحديتٌ الحَسَنَ (هو 
قسمان) : 

(أحذهما : ما لا يَخُلو إسنادٌه مِن مستور لم تَتَحَقّق أهليئه ‏ وليس 
مغفلا كثير الخطإ) فيما يرويه » ولا هو مُتَّهُمْ بالكذب في الحديثِ (ولا 
ظهر منه سَبَبٌّ) آخَر ( مُفَسُقْ » ويكونُ مَتنُ الحديث) مع ذلك (معروفا 
برواية مثله أو نحوه من وجه آخر) أو أكثر حتّئ اعتضد بمتابعة مَّن تابعَ 
رادو ” Rl‏ لمجو تكاس وهوووورة صديف آخر صو 
فيخرج بذلك عَن أن يكونَّ شاذا أو منكرًا . 

قال : وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل . 

القسمُ (الثاني : أن يكونّ راويه مشهورًا بالصدقٍ والأمانة » و) لكن 
(لم يبلغ درجة الصحيح »2 لقصوره) عن رُواته (في الحفظ والإتقان. 
وهو) مّع ذلك (مرتفعٌ عن حال من يُعَدٌ تفرذه) أي ما ينفردُ به من حديثه 
(مُتَكوًا) . 


60 علوم الحديث 1 رس : (EY z2 ٤٦‏ 67 في سس . لارواية 0 . 


قال : ويُعتبر في كل هذا مع سّلامةٍ الحديث ين أن يكون شادًا أو 
مد | سلامته مر أن کون مل 

قال : وعلئ هذا القسم يتنزلٌ كلام الخطابئ . 

قال : فهذا الذي ذكرناه جاممٌ لِمَا تفرّق في كلام مَّن بلغنا كلامُه في 
ذلك . 

قال : وكأن الترمذيٌ ذكر أحد تَوعَي الحسّن» وذكر الخطابيُ النوعَ 
الآحرّ» مُقتَصِرًا کل منهما على ما رَأَىْ أنه يُشْكلّ +مُعرضًا عما رَأَىْ أنه 
لا يُشْكلٌ أو أنه غَمَْل عن البعض وذهل . انتهى كلام ابن الصلاح . 

قال ابن دقيق ل وعليه فيه مؤاخذاتٌ ومناقشَاتٌ . 

وقال 5 EE‏ يرد على الول من الفَسمِين : العف 
والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مُستورٌء وَرُوي مثله أو نحوه من وجه 
NTE TET‏ الكو وار يه بها دقح فإنه كلاق 

ع os AT)‏ إن 

وليس بحسن" في الاصطلاح . 

قال : ولو قيل : الحنٌ كل حديث خالل عن العلل » وفى سَبَدِه 
المتصل مستورٌ له به شاهدٌ» أو مشهورٌ قِاصِرٌ عن درجة الإتقانِ » لكان 
أجممٌ لما في حدوده وأَخْصَرٌ. 

وقال الطيبي ” : لو قيل : الحسّنٌ مُسئَدُ مَّن قَرْبَ مِن درجة الثقةء أو 


, 5 : «الاقتراح » ( ص : ۷1( 05 « المنهل الروي» (ص‎ )١( 
.)٤١ : فى #ص» : #يحسن؟ . (5) «الخلاصةة (ص‎ )۳( 
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مسل ثقة » وروي كلاهما من غير وجه» وسَلِمَّ مِن شذوذٍ وعلة» لكان 
أجمَعَ الحدودٍ وأضبّطها وأبعدٌ عن التعقيدٍ . 

وحدٌ شيخ الإسلام في «النخبة ٠‏ ام E A‏ م 
الضيط »> متصل السندٍ » غير معلل ولا شاد . ثم قال : فإن حف الضعا 
فهو الحَسَن إذاته . 

فشرك بيئّه وبِينَ الصحيح في الشروط إلا تمامً الضبط » ثم ذكر الحسّن 
لُغيرة بالاعتضاد . 

وقال شحنا الإمامُ تفي الدين الشمني : الحسنُ خبرٌ متصلّ كَل ضبط 
راويه العدل » وارتمع عن حال من تفر ده مُتكرا: ولیس شاد 
وله معلل : 

قال ا الحسن 4 تو سط بين الصحيح والضعيف عند 
الناظر » كأن شيئًا يَنْقَدِحٌ في نفس الحافظ »› قد تَقَصُرُ عبارته عنه » كما قيل 
في (الاستحسان» » فلذلك ا 


وسَبقّه إلى ذلك اين د 





.) ٠١ : ص‎ ( ٩ (ص: 85). )00 محاسن الاصطلاح‎ )١( 
. في «ص ؛ : «فكذلك ضعف؟‎ )۳( 
.)3١ : «اختصار علوم الحديث» (ص‎ )٤( 
: )4 : وقال الذهبي في الموقظة» (ص‎ 
«ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من‎ 
= ذلك ۽ فكم من حديث تردد فيه الحفاظ › هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل‎ 


الحسن ۳۴۳ 
٠‏ تنبية: 

الحسّنٌ أيضًا على مراتبٌ كالصحيح › قال الذ ف ا 
بهز بن حكيم عَن أبيه عن جده» وعَمرو بن شعيب ڪَن أبيه عن ده 
وابن إسحاق عن التيمي › > وأمثال ذلك مما قيل إِنّهِ صحيحٌ . ا 
أدنق مراتب الصحيح > ثم بعد ذلك ما احَدّلِفَ في تحسينه وتضعيفه › 
كحديث الحارث بن عبد الله ع وعاصم بن ضمرةء وحجاج , بن أرطاة 


وبحوهم . 


ثمّ الحسَنٌ كاله 

الَو » لهذا أَدرَجَته طائفة في في نَع الصّحِيح . 

(ثم الحَسّن كالصحيح في الاحتجاج به » وإن كان دونه في القوة . 
ولهذا أدرّجَيْه طائفة في نوع الصحيح) كالحاكم » وابن حبانّ» وابن 
خزيمة » مع قولهم بأنه دُون الصحيح المييّن أولا . 





= الحافظ الواحد يتغير إجتهاده فى الحديث الواحد » فيومًا يصفه بالصحة » ويومًا يصفه 
اي ل 0 a‏ فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن 
أن يرقيه إلى رتبة الصحيح » فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن 
ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق؟ . 

. (؟) ليس في #اص؛‎ .)١١ : «الموقظة» (ص‎ )١( 

(9) في «اصاء م٠‏ : «اضعفداء والمثبت من المطبوع . 

.)5١ : «علوم الحديث1 (ص‎ )٤( 


r٤‏ النرع الثاني 


ولا بدعَ في الاحتجاج بحديث له طريقانٍ لو انفرد كل منهما لم يكن 
حُجةٌ » كما في المرسّل إذا وَرَدَ من وجه آخر مُسَئَدًا» أو وافقّه مرِسَلٌ آخر 
TATE‏ 5 قاله ابن الصلاح”'' . 

وقال في «الاقتراح »' : ما قيل من أن الحسنّ يحت به فيه إشكال ؛ 
لان 4 أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت [ في الراوي ]7 
فإن كان هذا المُسمّى بالحسّن مما وجدت فيه على أقلّ الدرجاتِ التي 
يجب معها القَبولٌ فهو صحيحٌ » وإن لم توجد لم يَجْر الاحتجاجُ به وإن 
سمي حَسَئًا » اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحيّ » بأن يقال : إن هذه 
الصفات لها مراتبٌ ودرجاتٌ » فأعلاها وأوسطها يُسمّى صحيخا » وأدناها 
يُسمّى حَسَئًا » وحينئذٍ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ٠‏ ويكون الكل 
صحيحًا في الحقيقة . ۰ 

4 

وَوْلهُم : حَديث حَسَنٌ الاشتادِ أو تسعد دون قۇلهم : 

حَدِيتٌ صَحِيحٌ أؤ حَسَنُ ؛ لأنه قَدْ يَصِحُ أؤ © سن الإِسْنَادْ دون 

المثن ؛ لِسُدُوذْ أو عِلَةِ ؛ فإن قت قَتَصَّر على ذلك حافظ مُعْتَمَدَ 

فالظاهِرٌ صِحَهُ امن وخشنة . 


(VT A ل‎ ١ علوم الحديث‎ ! ١ 
. (¥7 : رص‎ )( 
. سقط من : «ص»» (م1» وأثبته من المطبوع و«الاقتراح؟‎ )۳( 


الحسن انف 





(وقولهم) أي الحفاظ : هذا (حديثٌ حَسَنٌ الإسنادٍ أو صحيحه » دون 
قو لهم حديث ص صححيح أو حسنٌ ؛ لأنه قد يصح أو يَحسنٌ الإسناد) لثقة 
رجاله (دونَ المتن لشذوذٍ أو علة) وكثيرًا ما يستعمل ذلك الحاكم في 


مستدر كه ) : 


(فإن اقتصّر على ذلك حافظ معتَمَدٌ) ولم يذكر له علد ولا قادحًا 
(فالظاهرٌ صحة المتن وحسئه) لأنَّ عدم العلة والقادح هو الأصلٌ 
7 


قال شيخ الإسلام : والذي لا أشك فة أن الإمام منهم لا عل عن 
كه 3 3 ٠‏ إلى ا صحيح الإسئاد 6 إلا لامر EG‏ 


ج 6 


)١(‏ في ص 1: «قول1. 

() في ص؛ : اقول !. 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في «النكت» /1١(‏ ٤۷غ)‏ : 
«قلت : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ؛ إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في 
شرط الصحيح » فإذا كان قولهم : «صحيح الإسناد» يحتمل أن يكون مع وجود العلة 
لم يتحقق عدم العلة » فكيف يحكم له بالصحة؟ 
والذي يظهر لي : أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين 
التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق ؛ فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له 
بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا وتقييده على الإسناد فقط » ومن 
عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا وغاليًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه 
ما قال المصنف آحَرًا . واللّه أعلم» . 





وأمًا قۇل لمَرمِذِيٌ وغيره: حدٍ يٿ حَسَنٌ صَحَيحَ ؛ » فَمَعْنَاهُ : 
روي ب بإستادين : أحدهما يَف يفضي الطكة. والآخر 5 حش : 


(وأما قول الترمذيٌّ وغيره) كع بن المديني » ويَعقوب بن شَيبة : 
هذا (حديثٌ حسنٌ صحيخ ) وهو مما استشكل ؛ لأن الحسّنَ قاصرٌ عن 
ظ > فكيف يجتمع | إثيات القصور ونفيّه في حديث واحد (فمعناه) 
آنه ك بإسنادين › أحذهما يَقتَضى الصحة › والآخَرُ الحسنَ) فصحٌ أن 
يقال فيه ذلك. أي : حَسَنٌ باعتبار إسنادٍ » صحيحٌ باعتبار آخْرَّ . 





قال ابن دقيق العيد ا2 برد على ذلك الأحاديث التي قيل فيها ذلك 
مع أنه ليس لها إلا خر و E‏ كحديث أخر جه الترمذيٌ من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه . عن أبي شُريرة : إا بهي نصف شَعبَانَ 
ا و رقال فيد : : حسن صحيحء لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ . 

وأجاب بعض المتاححرين بأن الترمذي إنما يقول ذلك مُرِيدًا تفرد أحد 
الواة عب الاك له ارد المطلف ‏ 

قال : ويوضح لكك «الفِتّن» مِن حديث خالدٍ الحذاء ‏ 


عِن ابن سيرين ] ”2 عن أبي هُريرة يره : «مَن أَشَارَ إلى أخيه 
ديل ٩5‏ - الحديث 


. )۷۳۸( «الاقتراح» (۱۷۳) . (۲) «السنن»‎ )١( 
(51515؟).‎ ٤ «السنن‎ )£( TT 


YY 000 الحسن‎ 


قال فيه : حديث حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجه . 

فاستغرّبه من حديث خالل . لا مطلقا . 

قال العراقي”'' : وهذا الجوابٌ لا يَمشي في المواضع التي يقول 
فيها : لا تعرفه إلا من هذا الوجه» كالحديث السابق . 

وقد جاب ابن الصلاے ° بيجواب ان وشو . أن المراد بالحسن : 
5 ا کڪ ه : 
اللغوي دون الاصطلاحىٌ » كما وقع لابن عبد البر › حيث رَوَى في كتاب 
« العله»" حديث معاذ بن جبل مرفوعا : تَعَلُمُوا العلم ؛ فان 16 لله 
خَشِيَة : وطلبَة عِبَادَةٌ ) الحديث بطوله ۽ وقال : هذا حديٌ حسن 5 
ولكن ليس له إسنادٌ قوي . 

فأراد بالحسن حسنٌ اللفظ ؛ لأنّه من رواية موسى البلقاوىٌ وهو كذَّاب 


نسِبَ إلى الوضع » عن عبد الرحيم العمّيَّ وهو متروك . 





وروينا عن أمية بن خالد قال : كلت لقسة : تخت عه مكمه ا 
عبيد الله العَررّمي وَنَدعٌ عبد الملك بن أبي سليمان وقد كان حَسَرٌ 
BT‏ هر حسكيا" رركت و انها نك a‏ 


.)55 : «التقييد والإيضاح» (ص‎ )١( 

(؟) «علوم الحديث» (ص : 065) . 

)۳( ل جامع سان العلم وفضله» (ص : 55). 

(4) زواه ابن آي حاتم في «الجرح والتعديل» )١55/١(‏ . 








۲۳۸ النوع الثاني 


وقال النخعي : كانوا يكرهون إذا اجتمَعوا أن يُخرج الرجل أحسَنّ 
ما عنده . 


قال السمعاني”' : عَنئ بالأحسن الغَرِيتَ”" . 


قال ابن دقيق العيد”" : ويلزمٌ على هذا الجواب أن يُطلق على 
الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حَسَرٌ › وذلك لا يقرا أحد من 
المحدثين » إذا جَرَوا على اصطلاجهم . 


قال شيخ الإسلام : ويلرم - عليه أيضًا أن كل حديث بو ضف بصفة 
فالحسن تابعه ؛ فإنٌ ك الأحاديث حُسَبَةٌ الألفاظ بليغة » ولما رأينا الذ 
وقّع له هذا كثيرَ القَرق › فتارة يقول : «حسنٌ» فقط » وتارة : «صحيحٌُ ) 
فقط » وثارةة (١‏ حسنْ صحيح 2 › وتارة ااصحيح غريب )2 › وؤثتارةا: ال حسن 
غريب »» فعرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح » مع أنه قال في آخر 
( الجامع» : وما قلنا ا كارتا ( حديثٌ سرن ا فإئما أردنا به حسنڻ 
إسناده عندنا . فقد صرّح بأنه أراد حسن الإسنادٍ . فانقيه” أن كس 
اللفظ . 
)21 أدب الإملاء و الا ستمااء ) (ص : 48 . 
(؟) سبقه إلى ذلك الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/٠١٠)ء‏ قال : «عَنَى 
إبراهيم بالأحسن : الغريب ؛ لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهرر 
المعروف » وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير هذه العيارة» . 
(۳) «الاقتراح؛ (ص : .)١175‏ 
(4) في ام : #عرفنا) . 
(4) في « ص » : « وانتفي» . 


ا ۲۳۹ 





E aE‏ بجواب ثالث » وهو أن الحسنّ 
لا يشترط فيه القصورٌ عن الصحة إلا حيث انفردٌ الحسنٌ .ع أما إذا 
ارتفع إلى درجة الصحة فالحسنٌ حاصل لا محالة تَبعَا للصحة ؛ لأن 
وجود الدرجة العليا - وهي الحفظ والاتقَانٌ 0 ينافي وجود E‏ 
كالصّدقٍ » فيصحٌ أن يقال“ «حسنٌ» باعتبار الصفة الدّنيا» «صحيحٌ) 
باعتبارٍ العْليا. ويرم على هذا أن كل صحيح حسنٌ . 

وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المواق . 


قال شيخ الإسلام : وشبه ذلك قولهم في الراوي : 0 فقط » 





وقد e‏ فان الأول اصر عن وي كان الف الثاني 


لصح والكسن. ‏ 

ولابن كثير جوابٌ رابع » وهو أن الجَمعٌ بين الصحة والحسن درجة 
توسطة بين الصحيح والحسن . 

قال : فما يقول”' فيه «حسنٌ صحيحٌ» أعلئ رتبة من «الحسن» ودون 


«الصحيح» . 


.)١75 : «الاقتراح» (ص‎ )١( 

(۲) فى ص٩‏ : «يکون» . 

(9) في ص۲ : «تقول ٠٠‏ وفي ١م٠۲‏ : تقول . والمثبت من المطبوع و«اختصار علوم 
الحديث» رصا" ) . 


.4 0 الثاني 





ولشيخ الإسلام جوابٌ خامسٌ”*؟ : وهو التوسُط بين كلام ابن 
الصلاح وابن دقيق العيدٍ » ف فيشخص جوات ابن الصلاح يما له إسئادان 
فصاعداء وجَوابَ ابن دقيق العيد بالفردٍ . 


(yê ظ‎ 7 OFA 2 5 1 i a TE 
. ` قال العراقيى ' : وهذا تحكم لا دليل عليه » وهو بعيد‎ 


ا 


كول وجو ات ساف ae‏ لقم لذ قي عاب ار تلاق 
قش عليه في «النخبة» و«شرحها) -: أن الحديت إن تعدد إسناده 
فالوصفٌ راجمٌ إليه باعتبار الإسنادةين أو الأسانيد . 


قال : وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قِيلَ فيه «صحيحٌ» فقط إِذا 
كان فَْردًا ؟ أن كثرءً الطرق قري . 


وإلا فبحسب اختلاف النُقادٍ في رَاويه » فيرئ المجتهد منهم بعضّهم 
يقول فيه : صدوق »› وبعضّهم يقول فيه : ثقةٌ» ولا يَترجّح عندّه قول 
واحدٍ منهماء أو يرجح ولكنه يريد أن يُشيرٌ إلى كلام الناس فيه فيقول 
ذلك ء وكأنه قال : حسنٌ عِندَ قوم 2[ صحيح عِندَ قوم ]”” . 


() «التقييد؛ (ص : ؟5). (۲) في ص»؛ : 7 الحكم» . 

(۳) وقال الحافظ في ١‏ النكت» )٤۷۷ /١(‏ : اقلت : لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث › 
ولا قائل بهء ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا 
النادر ؛ لأنه قلما يعبر إلا بقوله : حسن صحيح » وإن أردت تحقيق ذلك » فانظر إلى 
ما حكم به على الأحاديث المخرجة من (الصحيحين»» كيف يقول فيها: حسن 
صحيح ؛ غالبا . 

(؟) (نزهة النظر» (ص : 49 = 44). (0) سقط من ص1 . 





قال : وغايةٌ ما فيه آله حذف منه حرف الترددٍ ؛ لأن حقّه أن يقول : 
حسنٌ أو صحيحٌ . 


قال : وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دُونَ ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن 
المجَْمَ أقوى من الترددٍ . انتهى . 
وهذا الجوابُ مُرَكُبٌ من جواب ابن الصلاح ل 


3 2 ا 


)١(‏ وهو جواب منتقد أيضّاء وقد بينت ذلك في غير هذا الموضعء وأقرب الأجوبة إلى 


الصواب : جواب الإمام ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي»  784/١(‏ 
© وقد ذكرته وشرحته في كتابي شرح لغة المحدث» (ص : ١1/2‏ - 184) . 
تنبيه : وقع في ١‏ ألفية الحديث ؛ للسيوطي ‏ بشرح الشيخ أحمد شاكر . ثلاثة أبيات › 
تضمنت جوابين اخرين عن هذا الإشكال » وهي : 


وقد بدا لي فيه مَعنَانِ لم يُوجدا؟ لأهلٍ هذا الشانٍ 
ا كب حسم لذأته صحيح لغْيره ؛ لما بدا الترجيح 
TN e‏ وهو أصحٌ ما هناك قد رَرَد 


يرى ناظم هذه الأبيات الثلاثة أن قول الترمذي : ٠‏ حسن صحيح» له معنيان » لم يُسبق 
إل بيائهما . 

الأول : أن المراد: حسن لذاته صحيح لغيره . 

وهذا بالطبع حيث تتعدد طرق الحديث . 

والثاني : أن المراد ب «الحسن» الحسنْ الذي تقدم 2 وهو الحسن لذائه أيضاء 
والمراد ب «الصحيح» أي : أصح ما روي في الباب . 

وهذا يمكن تنزيله على ما لم تتعدد طرقه . ظ 

وهذه الأبيات الثلاثة ذكرت في نسخة الشيخ أحمد شاكر فقط » وقد ذكر الشيخ محيي 
الدين في 7 شرحه» أنها من زيادات بعض الخ . 

وفي نقدي آنا ليست من نظم السيوطي » وإنما هي مما زاده بعض من بعده على = 


1 النوع الثاني 


َم تقْسِيمٌ البَعَويّ أحاديت المصابيح إلى حِسَانٍ وَصِحَاح ؛ 
مُرِيدًا بالضّحَاح ما فِي « الصَجِيحَيْن»ء وبِالجِسَانٍ مَا فِي 


«السّئَن» ‏ فَلَيْسَ بِصَوَاب ؛ لأنْ في الشئَن الصحيح والحسَنّ , 
الت ت والمنْكر . 


(وأما تقسيم البغوي أحاديتٌ المصابيح إلى حسان و ید 
الصاح ما في « الصحيحين » › وبالحسان مأ في ١‏ السّن؛ . فليس 


بصواب ؛ لأن في السئّن الضصحيح والحسن والضعيف والمنكرٌ) كما سيأتي 
ا 


= (الألفيةةع ولع ذلك البعض كتبها على هامش نسخته » ثم جاء من أدخلها في 
الها 
ويقوي ذلك عدي اا 
الأول : أن السيوطي لم يذكر في «التدريب» هذا الجواب عن أحدٍء فضلا عن أن 
ينسبه إلى نفسهء ولا تعرض لهذا الجواب من قريب أو بعيد . 
الثاني : أنني وقفت على من أجاب بمثل هذا الجواب » و نسبه إلى نفسه ممن جاء بعد 
السيوطي » وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي شرح الترمذي ٠١‏ فإنه قال في مقدمة شرحه المذكور :)5٠١ /١(‏ بعد أن 
أطال في ذكر الأجوبة المختلفة في هذه المسألة قال «قلت : وظهر لي توجيهان 


أخران : 
أحدهما : أن المراد : : حسن لذاته صحيح لغيره . 
والآخر: أن المراد : حسن باعتبار إستاد ؛ صحيح ١‏ أي : أصح سشيء » 5 في 


الباب ء فإنه يقال : أصح ما ورد كذا؛ء وإن كان حسئًا أو ضعيفًا » فالمراد : أرجحه 
أو أقله ضعمًا». واللّه أعلم . 


Er الحسن‎ 








ومّن أطلقٌ [ عليها الصّحاحَ ]7 » كقولٍ السلفيٌ في الكتب الخمسة : 
«انفق على صحتها علماء المشرقٍ والمغرب» وكإطلاق الحاكم على 
الترمذيٰ : «الجامع الصحيح»» وإطلاق ت عليه وعلى اسائ 
اسم «الصحيح» ؛ فقل تساهل .. 

قال التاجُ التبريزي”" : ولا أزال أتعجبٌ مِن الشيخين ‏ يعني ابنَ 
الصلاح والنوويٌ ‏ في اعتراضهما على البغوي » مع أن المقرر أنه لا 
مشاحة في الاصطلاح . 

وكذا مشَّئ عليه علماء العَجَمء آخرهم شيخنا العامة الكافيجي في 


س 


قال العراقي : وأجيب عن البغويّ بأنه يبينُ عَقِبَ كل حديثٍ 
الصحيح والحسن والغريب . 

قال : وليس كذلك ؛ فإنه لا بين الصحيح ين الحسن فيما أورده من 
«السئن» » بل يسكتٌ » ويبيّنُ الغريبَ والضعيف غالبًا» فالإيراد باق في 
مجه صحيحٌ ما في «السنن» بما فيها مِن الحَسَن . 

وقال شيخ الإسلام”"' : أراد ابن الصلاح أن يُعَرْفَ أن البغويّ اصطلح 


. في 3 ص» : «عليه الصحيح؛ » وفي م٠ : عليه الصحاح ؛ . والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. )47/7( «تاریخ بغداد»‎ )۲( 

(۳) كما في «النكت» لابن حجر )155/١(‏ . 

. طبعة مكتبة الرشد . دكتور أحمد معبد‎ )١١5 : ينظر : ١مختصر الكافيجي» (ص‎ )٤( 
.)145/١( (التكت»‎ )5( .)1١ - 04 : (التقييد» (ص‎ )6( 


لنفيه أن يُسَميَ السننٌ الأربعة : الحِسَانَ ؛ ليستغني”'2 بذلك عن أن يقولٌ 
ق كله حديث : أخر جه أصحاب السئن » وإن هذا اصطلاح حادث 
ليس جاريًا على المصطلح العُرفي ‏ . 
e 2‏ 
ه فَرُوع : 
أحدها : كاب الْرمِِيّ أضلّ في مَغرقَةٍ الحَسَنِء وهو الذي 
شَهرَهُ » وتيف النْسَحْ مِنْهُ في قَوْلِهِ ه «حسن» أو: «حَسَنٌ 


بي - 
0 
لِك بأصول 
تو 





أحذها) في مَظِنَةٍ الحسنِ » كما ذكر في الصحيح مظانه » وذكر في كل 
تزع این اکب ا دالا رسي | أنه عل 


(كتابُ) أبي عيسئ (الترمذيٰ صل في معرفةٍ الحَسَنِ وهو الذي 
شَهَره) وار مِن ذكره . 


(1) في #صاء وم٠‏ : «ليغتني ٠٠‏ والمثبت من المطبوع . 
(؟) في 7 ص٣‏ : ( عقيب 4 . 


(۳) وقد أنكر الحافظ في «النكت ٠٤٥ /١( ٠‏ ۔ 447) على ابن الصلاح والنووي تخطتتهما 
للبغوي ء وقال : لا يعرف له وجه؛ . 


0م 42 0 ف 

قال ابن الصلاح”'* : ويُوججد”"* في متفرقاتٍ مِن كلام بعض مشايخه 
والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما . 

قال العراقي ae‏ ا الطبقة ا حم 3 


وقال فيه أيضا CT‏ ن أبا بكرة ذكر لِلنَّبِيّ 
ي أنه ركع دون العف الت 


وكذا يعقوب بن شيبة في «مسنده» وأبو علي الطوسي أكئرا © من 
ذلك ؛ إلا أنهما ألا بعد الترمذيّ . 
(وتختلف النسخ منه ) 2 الترمذدي ( في قوله : حسنٌ أو 


حو عم ان فينبغي أن تع جح ي 


26 3 


ومن مَظانه ‏ سْنَنّ أي دَاوَدُ ء قَقَنْ جَاء عَنْهُ آنه يَذْكَدْ فيه 


لصُجِيح وتا ذب لكيه هه ويُتًا ويُقارية , ومَا کان فيه وَهنٌ شَدِيدٌ بَيْنَه ء 
وما لم ذز فيه شيا فهو صَالِعٌ ٠‏ قعل هذا ما وتا في كاه 


() «علوم اللحديث ث » ( ص : ټ {ay‏ 
(۲) في اص٦‏ 9 1 «وإن وحجدة. فر # التقسد 6 ره : 5). 
( £( في صضص؛ › و أكثر 6 ع والمثبت من المطبوع . 


اا ھا ولَن يُصَحْحْهُ غَبْرهُ مِنَ المعْتَمَدِي: 9 FA‏ 


عند أبى ذَاوٌدَ . 


(ومن مَظَائه) أيضًا (سُئَنُ أبي داودّء فقد جاءَ عنه أنه يَذكُرُ فيه 
الصحيح وما يُشْبهُه”'' ويقاريه» وما كان فيه وهنّ شديدٌ بَيِنّهء وما لم 
بذگر فيه شیتا فهو صالصٌ) قال : وب أصح مِن بعض . 

( فعلى هذا ما وجَدنا في كتابه مطلقًا) ولم يكن في أحدٍ « الصحيحين) 
(ولم يُصَحَحه غيرًه من المعتَمَدِينَ ) الذين يميزون بين الصحيح والحسن 
(ولا ضَعّفْه ؛ فهو حَسَنّ عند أبي داود) لأن الصَّالِحَ للاحتجاج لا يخرجٌ 
عنهما » ولا يرتقي اق الصحة إلا ا TT‏ الاقتصار على 

وبهذا التقرير يندفعٌ اعتراض ابن رشيدٍ بأنّ ما سكت عليه قد يكون 
عنده صحيخا » وإن لم يكن كذلك عند غيره . 

وزاد ابن الصلاح”'' آنه قد لا يكون حسئًا عند غيره ولا مُندرجا في 
حد الحسّن ؛ إذ حكن ابن مَندّه أنه سَمِع محمد بنّ سعدٍ الباوردي يقول : 


)١(‏ قوله : «يشبهه؟ء في حاشية «م٠‏ : «يريد بذلك الحسن لذاته كما أنه أراد ب #يقاربه6 
الحسن لغيره ؛ قاله القاضي! . 
قلت : وهذا يدل على أن الحسن عند أبي داود داخل في اسم الصحيح » على نحو 
ما تقدم في التعليق علئ أوائل الكتاب أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف › وأن 


الحسن عندهم قسم من الصحيح . الله أعلم . 
(۲) «علوم الحديث» (ص : .)٥۳‏ 


الحسن £۷ 
كان مِن مذهب النسائيٌ أن يُخْرّجَ عن کل من لم يُجِمَع عَلى تركه . قال 
ابن منده : وكذلك أبو داود يأخذ مأحَذّه » ويخرّحُ الإسناد الضعيفٌ إذا لم 
يجد في الباب غيرّه ؛ لأنه أقوئ عِنده مِن رَأي الرجالٍ . 

وهذا أيضًا رأيٌ الإمام أحمدّء فإلّه قال : إن ضعيفٌ الحديث أحبٌ 
إليه من رأي الرجال ؛ لأنه لا يُعدَّلَ إلى القياس إلا بعد عَدَّمِ النَص . 

وسيأتى فى هذا البحث مزيد کلام a E‏ اله 
بالضعیف » فعلى ما تقل عن أبي داود يُحتمل أن يريد بقوله : « صالح» : 
الصالح للاعتبار دُون الاحتجاج » فيشملٌ”'' الضعيف أيضًا . 

هد عدر د( اكد Cg E‏ تعن لب 

فإن صح ذلك فلا إشكال . 


من 8 ا 
© لدبيهة: 


اعترض ابن سيدٍ الناس” " ما ذْكِرٌ في شأنٍ « سنن أبي داود» فقال ‏ : لم 
يرسم أبو داود شيئًا بالحسن › TTT‏ 
لا ينبغي أن يحمل كلامّه عل غيره ؛ آنه اجِتَتبَ الضعيفٌ الواهي : وات 
بالقسمين الأول والثاني » وحديتٌ مَن مئل به مِن الرواة من القسمين الأول 
والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث . 





(1) ےھ ويشمل ١‏ . 
(۲) «اختصار علوم الحديث؛ (ص : 4") . 
فيه « النفح الشذي» (۱/ ۲۰۷ AH‏ 


۸ النوع الثاني 


قال : فهلا ألزمَ مسلمٌ من ذلك ما ألزمَ به أبو داود ؛ فمعنئ كلامهما 
وجل 

قال : وقول أبى داود «وما يشبهه ؛ يعنى في الصحة » ويقاربه» يعني 
فيها أيضّاء هو" نحوٌ قول مسلم : ليس كل الصحيح نجده عند مالك 
وعطاء بن السائب ٠‏ ويزيد بن أبي زياد » لِمَا يَشْمَلُ الكل مِن اسم العدالة 
والصدق » وإن تفاوتوا في الجحفظ والإتقانٍ . 

ولا فرق بين الطريقين» عير أن مسلمًا شَرَط الصحيخ تحرج ٠"‏ ين 
حديث الطبقة الثالثة : وأبا داود لم بشترطه قذكر ما يشقد وهنه غتده: 

قال : وفي قول أبي داود إن بعضّها أصح من بعض» ما يشيرُ إلى 
القدر المَشْئَركِ بينهما من الصحة وإن تفاوتت ؛ لِمَا يقتضيه صيغة «أفعل) 


في الأكثر . 
وأجاب العراقي”*) بأن مسلما الترم الصحيح › بل المجمَع عليه في 


كتابه » فليس لنا أن نُحكم على حديث رجه بأنّه حَسَنّ عنده ؛ لما عُرف 


من قصور الحسن عن الصحيح » وأبو داود قال ڪڪ ي 


١صا سقط من‎ )١( 

(۲) في ص 1ء ولام» : «فتخرج اء والمثبت من النفح الشذي» )5١7/١(‏ . 
(۳) في ص1 : «شدهة. 

() «التقييد» (ص : 05). 


1 0 ٠ الحسن‎ 





صالحٌ . والصالح يشملُ الصحيحَ والحسنّ» فلا يرتقي إلى الأول إلا 


وم أجوبة أخرى . 

منها : أن العَمَلْين إِنّما تَشَابها في أنْ كلا منهما”'' أن بثلاثة أقسام , 
لكها في سن أبي داود» راجعةٌ إلى مون الحديثِ» وفي «مسلم» إلئ 
رجاله » وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة . 

ومنها : أنَّ أبا داود قال : «ما كان فيه وهنّ شدید ينه » » قَفُهم أن نّم 
شيئًا فيه وهن غير شديدٍ لم يلتزم بيانه . 

ومنها : [ أن مسلمًا إِنّما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعاتِ ؛ لينجبرٌ 
القصُورٌ الذي في رواية مَن هو مِن الطبقة الثانية» ]"'' ثم إِله يُقِنُ مِن 
حديئهم جذاء وأبو داود بخلافٍ ذلك . 


وقواكد: 


الأولى : مِن مَظَانَ الحَسَن أيضًا : «سُئْنٌ الدارقطني» ؛ فإنه نص على 
كثير مئه » .قاله [ فى (المنهل ال 


2 2 3 ىل 1 
الثائية : عدة أاحاديث كثابت أبى داود أربعة الاف وثمانماثة حديث 4 


EET . ٠م« سقط من‎ )١( 

(۳) «المنهل الروي» (ص87): وفي ١م‏ : ١ابن‏ الضلاح؟: وهو خطأ . 
لكن ؛ الدارقطني أكثر ما يقول : «حسن؟ يريد : الغريب والمنكر» كما بينته في 
والإركادات؟ - Jy‏ أعلم . ۰ 











وهو رواياتٌ » أتمُها روايةٌ أبي بكر بن داسة» والمتصلةٌ الآن بالسماع 
رواية أبي علي اللؤلؤي”'' . 

الثالثة : قال أبو جعفر ابن الزبير : أوليا ما أَرْشِدُ إليه ما اتفق 
الاجر عير للك الج TR PR‏ الذى تقدمها 
وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة . 

وقد اختلفت مقاصذهم فيهاء وللصحيحين فيها شفوف › وللبخاريٌ 
لمن أراد التفقة مقصادُ جليلة » ولأبي داود في ححصر أحاديثِ الأحكام 
[ واستيعابها ما ليس لغيره ]"» وللترمذيٰ في قُنون الصناعة الحديثية 
مالم يُشاركه غيرّه» وقد سلّك النسائي أغمض ِلك المسالك وأجَلّها . 

وقال الذهبىُّ : الحطت رة جامع الترمذي» عن «سنن أبي داود» 
و«النسائي» لإخراجه حديثٌ المصلوب والكلبئٌ وأمثالهما 


کے ج 


وأمّا مُشتد أَحْمَدَ ِن 





ميل ؛ أي دود 2 وغرهُمَا مر 
الْمسَانِيدٍ ٠‏ قلا كَلْتَحقَ الأول الخفسة وَمَا أشْبَهَهاء في 
الاخيَجاج با والركونِ إلى ما فِيها . 


(وأعا متا أحمد بن حنبل وأبى داود الطيالسئ وغيرُهما من 


1 في من اللولى‎ )١( 
. في ص1 : ما ليس لغيره من استيعاءبا؛‎ )۲( 


الحسن 0 





المسانيدٍ) قال ابن الصلاح”'' : كمسند عبيد الله بن موسئ » وإسحاق بن 
راهويه » والدارمي » وعبدٍ بن حٌميدٍ » وأبي يعلى الموصلي » والحَسّن بن 
سقيان » وأبى بكر الا فهو لاء عادتهم أن يخر جوا في مسند کل 
صحابىٌ ما رَوّوهُ مِن حديثه » غيرٌ مقيدين بأن يكون مُحتجًا به أو لا . 

زقلذ ناح 77" بالأهجول الشحجة هما اعمهها » قال اد E‏ ديم 
الكتب المُبوّبةٍ كَسئَن ابن ماجه (في الاحتجاج بها والركونِ إلى ما فيها) 
لأنّ المصنّفٌ على الأبواب إنما يَورِدُ أصحٌ ما فيه لِيَصلحَ للاحتجاج . 

عد د 

ه تنبيهات : 

الأول : اعترض على التمثيل يمستد أحمد بأنه شَرّط فى ١‏ مُسنده) 
الصحيح . 

قال العراقي 9 ددع a‏ أ عرس الما 


ار سو 


بحجة هذا ليس بصريح في ل کل ما فيه حبةُء بل ما ليس فيه ليس 


فيه » منها حديث عائشة فى قِصّة أم رَرع . 


.)55 : «علوم الحديث! (ص‎ )١( 
. في 1اصصراء وهم1ا: (يلتحقاء والمثبت من المطبوع‎ )۲( 
. )٥١۷ : «المنهل الروي» (ص : ۳۸) . (8) !التقييد» (ص‎ )۳( 


Yor‏ النوع الثاني 


قال : وأمًا وجودٌ الضعيفي فيه فهو مُحَمَقٌ » بل فيه أحاديثٌ موضوعةٌ › 


جمعتها فى جزءٍ › ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الشات والموضوع . 
01 
أ : 


e 


ولد عقون للظم كتابًا في رد ذلك سمّاه «القول المُسَدّد في 
لذب عن المُسئد» قال فى خطبته”': فقد ذكرتٌ في هذه الأوراق 
ما حَضَّرني مِن الكلام على الأحاديث التي رَعَم بعض أهل الحديث أنها 
TE TE‏ وهي في ا( سنك أحمد) » ذأ عن هذا التصنيفي العظيم الذي 
تلقته إلا مذ ٠‏ بالقبول والتكريج > وجَعَله إمامُهم حجة يرجم إليه ويُعَوّلُ 


: )"١/١( قال الإمام ابن الجوزي في «المصعد الأحمد»‎ )١( 
«أما قوله : «فما اختلف فيه من الحديث رجع إليه وإلا فليس بحجة» ؛ يريد : أصولٌ‎ 
. الأحاديث » وهو صحيح ؛ فإنه ما من حديث  غالبًا  إلا وله أصل في هذا المسند‎ 
. واللّه تعالئ أعلم»‎ 
: )1١19ص( وقال ابن القيم في «الفروسية»‎ 
هذه الحكاية قد ذكرها حنيل في «تاريخه» » وهي صحيحة بلا شك ؛ لکن لا تدل‎ 
على أن كل ما رواه في «المسند؛ فهو صحيح عنده» فالفرق بين أن يقول : كل‎ 
حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة؟ ؛ و بين أن يقول : كل حديث فيه‎ 
فهو حجة» » وكلامه يدل على الأول لا على الثاني . وقد استشكل بعض الحفاظ هذا‎ 
أحاديث ليست في «المسئد» » وأجيب عن هذا‎ ١ من أحمد» وقال : في «الصحيحين‎ 
بأن تلك الألفاظ بعينها . وإن خلا «المسند» عنها . فلها فيه أصول ونظائر وشواهد›‎ 

أما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في 7 المسند» أصل ولا نظير » فلا يكاد 

يوجد البتة؟ . 

(۲) (ص: ١۱‏ - ۲). (۳) في 7ص ؛ : «الأمة» . 





To الحسن‎ 


ثم سَرّد الأحاديثٌ التي جَمعها العراقيٌ وهي يَسعة » وأضاف إليها 

فل وقد فاته أحاديثٌ أحد : أَدَدَ ذها اين الجوزي وهی فيه ؛ 
وجمعتها في جزء E‏ د الممهد) مع الت عنها » وعدتها 
أربعة عش حديتًا . 

قال شيخ الإسلام في كتابه «تعجيل المنفعة فى رجال الأربعة» : 
ليس فى 7المسند» حديتٌ لا أصلّ له إلا ثلاثة أحاديتٌ أو أربعة ؛ منها 
حعنية عد الرصصد و صرف أنه ينا" الجئة سما - 

قال : والاغخدار ا ا اجا لفت عليه فك لك ا أو 
ضرب وكيب مِن تحت الضرب . 

وقال في كتابه «تجريد زوائد مُسند البرار“ : إذا كان الحديثٌ في 
«مسند أحمد» لم يعز إلى غيره من المسانيد . 


وقال الهيثمي في زوائد ال ا فك أحمد» أصح صخا من 


غيره , 
وقال ابن 5 يُوازي «مسئدٌ أحمد» كتاب مُسئّد في كثرته 
)١(‏ في « ص1 : «الدليل؟ . (؟) 9االمسند» ,.)١١١/١(‏ 


(۳) (885/1). 
)٤(‏ :اختصار علوم الحديث! (ص : ۲۵١‏ -558). 








of‏ النوع الثاني 





وخسن سِيّاقاتِه » وقد فاته أحاديثٌ كثيرة جداء بل قيل : إنه لم يمع له 
جماعة من الصحابة الذين فى ١‏ 





وقال الحسيني في کتابه « التذكرة في رجال العشرة» : عدة أحاديث 
«المسندٍ» أربعون ألما بِالمُكرّر . 


تیل واسحاق بُح أمتَلَ ما وَرَّد عن ذلك الصحابىّ فيما 
ذكره أبو زرعة الرازي ` عتة . 

قال العراقي ”" : ولا يلزمٌ ِن ذلك أن يکود جميعٌ ما فيه صحيححاء 
بل هو أَمكله السبة لما رَه » وفيه الضعيفٌ . 

NET GE‏ لون جا مرت هاا 
الأبواب » وقد سمّاه بعض بعضهم ب الصحيح» . 

قال شيخ الإسلام : ولم أرَ لمغلطاي سَلْمَّا في تسمية الدارميّ صحيحًا 
إلا قوله إنه رآه بخط المنذري › [ وكذا قال العلاثي . 

وقال شح الإسلام ]7 : ليس دُونَ «السّئّن» في الرتبة » بل لو صم 
إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجهء فإنه أمثلٌ منه بكثير . 


وقال العراقي ع : اشتّهر تسميئه ب« المسند» كما سمّى البخاري كتانه 
ناا الجستك8 »-لكون احاديثة مستدة 


)١(‏ في # ص» : «الراوي؛ . (۲) «التقييد» (ص : ۵۷ - ثره). 
(9) في اص )4 : (وقال العلاثي . وكذا قال شيخ الإسلام؟ . 
(5) التقييدة ( ص : 061) . 


الحسن ۲۵۵ 


قال : إلا أن فيه المُرسَلَ والمعضل والمُنمَطعَ والمقطوعٌ كثيرًا » على 
أنهم ذكروا في ترجمة الدارميٌ أن له « الجامع » » و« المسند» » و' التفسير» . 
وغيرٌ ذلك » فلعل الموجود الان هو ( الجامع ٠ ١‏ و3 المسند] فْقَدَ. 

الرابع : فيل : ومسلل البزار» يبين فيه الصحيح مِن غيره . 

قال اعرا :ولع قل ذلك إلا قلاا وال أنه يكل فن تقد 
بعض رواة الحديث » ومتابعة غيره عليه . 
و فائدةٌ: 

CET ESF EES LSU :يقال إن‎ TANG 

قيل : والذي حَمّل قائلَ هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على 
أعصار مَن صف المسأئيد » وظن 5 هو الذي صتفه » ولیس كذلك › 
لطاعر ع تام ی الخراسانيين » جمّع فيه ما رَواه يونس بن 


حبيب خاصّةٌ عنه : ولعي كن 


ب 





الل 


ويشبه هذا «مسند الشافعى» ؛ فإنه ليس تَّصِنيفّه » وإنما لَقّطه ‏ بعض 
الحْمَاظ النيسابوريين من مسموع الأصمٌ من «الأم» وسمعه عليه ؛ فإنه كان 
سمع «الأم» أو غالبها على الربيع عن الشافعيء وعُمّرء فكان آجِرَ مَن 
روى عله » رل له عمد كان فى الا عليه ا 
د +2 


.)٠١٠١57/١( (؟) (التبصرةة‎ . )٥۸ : «التقييد» (ص‎ )١( 
. فى اصا١ : الفظها‎ )۳( 


1" النوع الثاني 


الثاني : إذَا 8 زاوي الحديثٍ مُتَأخْرًا عَنْ دَرَجَةَ الحافظ 

الضَابطٍ » مَشْهُورًا بالصدق والشر قَرُويَ حَدِيئة مِنْ غير وجه 

قوی وارد تقح مِنَ الحسن إلى الضجيح . 

( الثاني : إذا كان راوي الحديث متآخرٌ و N ege‏ ب 
كونه (مشهورا بالصدق والستر) وقد عَلِم أن مَن هذا ال فحليثه حسن 
(فَرُوِي حديئّه من غير وجه) ولو وَجِهًا واحدًا خر كما يشيرٌ إليه 
تعليلٌ”'' ابن الصلاح (قوي) بالمتابعة » وزالَ ما كنا نخشاه عليه مِن جهة 
سُوءِ الحفظ » وانجبرٌ بها ذلك النقص اليسيرٌ (وارتقعَ ) حديثه (مِن) درجة 
(الحَسَن إلى) درجة (الصحيح) . 

قال ابن الصلاح ‏ : مثاله : : حديثٌ محمدٍ بن عمرو عن أبي سَلمة › 
عن أبي قريرة؛ أن رسول الله 6 و قال : «لولا أن أشىٌّ ق على أمْتي لأَمرتهم 
بِالسُواكِ عِندَ كل صَلَدةي *' 








فمحمد بن عَمرو بن علقمةً مِن المشهورين بالصدقٍ والصيانة » لكنه 
لم يكن من أهل الإتقانِ » حتى ضعّفه بعضهم من جهة سُوءِ حفظه » وونّقه 
بعضهم لصدقه وجلالته » فحديثه مِن هذه الجهة حَسَنْ » فلمًا انضمٌ إلى 
ذلك كونه روي من وجه آخَرَ حكمنا بصحته . 


3 سقط من ١ء٠ . (9) الأشية : #تمقل‎ )١( 
.2)55( علوم الحديث » س : غ). (8) أحثرجه : الترمذدي‎ 4170 


oV الحسن‎ 





لأبي سَلمة عن أبي هريرة » فقد رواه عنه أيضًا الأعرج » وسعيدٌ المقبري 
وأبوه » وغيرُهم . 

ومَثْل غيرٌ ابن الصلاے ١‏ بحديث البخاري عن أبن بن العبّاس بن 
سهل بن سعدٍ » عن أبيه » عن بده في ذكر خيل النبيّ كه ؛ فإن أَبَيًا هذا 
ضعفه ‏ لسوء ء حفظه ‏ أحمد وابنٌ معين والنسائئٌ : فحديئه حَسَنْ » لکن 
تابعه عليه أخوه عبد المهيمن ء فارتقى إلى درجة الصحّة . 


بن تحزن لين 





الثَالثُ : إذَا روي الحَدِيثُ مِنْ وُجُوهِ ضَعِيفَةٍ لا يلرم أنْ جه 
من تمْوعِهَا حشْنٌء ټل ما كان ضَعْفُهُ لصف حفظ. رأويه 
الصدوق الأمِين ل بمجييه من وجه آخَرَ وَصَارَ حَستاء 


اف فد 


وكذَا إِذَا کان صَعْفُهُ لإرْسَالٍ » رال مييه مِنْ وَج آخَرَ. 


وأمّا العف لفشق الرّاوي قلا يُوَثْد فيه مُوَاقَقَُ غَيره . 


لالط إذا رُوِي الحديث مِن وجوه ضعيفةٍ لا يَلرَمُ أن يَحصّلَ مِن 
مجموعها ) أنه (حسنٌ › > بل ما كان ضعفه لضعفٍ حفظ راويه الصدوقٍ 
الأمين زال بمجيئه : بمجيئه مِن وجه آخَرَ) وعَرفنا بذلك آله مما قد حَفِظه ولم يحل 
فيه ضيطه (وصار) الحديث: (حَسّئًا) بذلك . 





(1) هو الحافظ ابن حجر في 7 التكت'(417/1 -418)ء وزاد : «وانضاف إلى ذلك : أنه 
ليس من أحاديث الأحكام ؛ فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته» . 


ر تس اس ا 





كما رواه الترمذئ ‏ و حسته من طريق ا تر عن عاصم ن 
عبيد الله ؛ عن عبد | ' الله بن عامر بن ريبعة » عن أبيه» أن" أمرأة بين 
ومالك عه قالت : 0 فأجاز . 

قال الترمذي : لباب عن عَمّرء ناض هريرة » وعائشة ؛ وأبي 

E 

فعاصمٌ ضعيفٌ» لسُوءِ جفظه » وقد حَسّن له الترمذي هذا الحديتٌ 
لمجيئه من غير وجه . 

(وكذا إذا كان ضَعفُه”*' لإرسال) أو تدليس أو جهالة حال » كما زاده 
شيخ الإسلام (زال بمجيئه مِن وجه آخَرَ) وكان دون الحَسَنٍ لذاته . 

مثا الأول : يأتي في نوع المرسّل . 

18 واا ٠.‏ 1 (2) ةي “© 04 

ومثال الثاني : ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشیم › عن يزيد 
ان أبى رباد¿ عم عبد الرحمن ين 3 لحا mr‏ حالس ايه عازب 
مرفوعًا : «إنّ حًا على المُسلمين أن يَعْتَسِلُوا يَومَ الجُمُعَة» وليمَس 
أَحَدَهُم من طيب أهله » فإن لم يَجد فالماءٌ له طِيبٌ» . 


فهشيمٌ موصوف بالتدلیس » > لكر لما تأبعه ‏ عند || لترمذدي 1 بو يحيبى 


(1) ةالسنن: (111): (۲) في 7 ص؛ : «عبيد»» وهو خطأ . 
(9) فى اص۲ : لاعن . )٤(‏ في ص 1٠ء٠‏ : «(ضعمهاا . 


() «الستن » (۵۲۸) . 


الحسن ۹ه" 


سحسييك , 


(وأما الضعفٌ”'' لفسق الراوي) أو كَذِبه (فلا يُوَثْرُ فيه موافقةٌ غيره) 
له » إذا كان الاح مثله ؛ لقوة الضعف »› وتَقَاعَد هذا الجابر . 


از 
ص 


عَم ؟ يرئقي بمجموع طرقِهِ عن كونه مُنكرًا أو لا أصلّ له ؛ صرّح به 


ع رام يد 
قال : بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته ل درجة المستور والسيئ 
الحفظ » بحيث إذا وُجِدَ له طريقٌ آخر فيه ضعفٌ قريبٌ مُحتملٌ ارتقى 


Ê E 3 


(۲) ينظر : «نكت البقاعي ٠‏ (1۹/ ب) و«الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن 
حجر حديث : )٤٥‏ ( ص : ۲۹۹) طبعة الدار السلفية بالكويت . دكتور أحمد معيد . 
ذكر ابن حجر هناك أقوال أهل العلم في ضعف حديث : «من حفظ على أمتي أربعين 
حديثاة مع كثرة أسانيده » وذكر أن السلفي أشار إلى صحته » ثم قال : 
«فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السلفي إلى صحته . قال المنذري : 
لعلّ السلفي كان يرئ أن مطلق الأحاديث الضعيفة » إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ 
أخذت قوة» . 
قال الحافظ : «قلت : لكن تلك القوة لا ترج هذا الحديث عن مرتبة الضعف » ولكن 
الضعف يتفاوت » فإذا كثرت طرق حديث » رَجَح عل حديث فردٍ » فيكون الضعيف 
الذي ضعفه ناشىء عن سوء حفظ رواته » إذا كثرت طرقه ارتقئ إلى مرتبة الحسن . 
والذي ضعفه ناشىئ عن تبمة أو جهالة» إذا كثرت طرقه» ارتقين عن مرتبة = 


ل النوع الثاني 





5 خاد تة : 


من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في العقبول :#الجد اج 
و«القوى1., و«الصالح). و«المعروف»4. و(المحفوظ؛. 
و«المجوذع"'؟. و« الثابيتٌ؟ . 

فأمًا « الجيّد» » فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصحٌ الأسانيدٍ ‏ لما 
ا : عمبارة | سو أجود الأسانيد : كنا أخر جه نه الحاكم . 

قال : وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيدٍ 
والصحيح . 

وكذا قال اللقت؛ بعد أن تقل ذلك . 

مِن ذلك يُعلمُ أن الجودة يُعبّرُ بها عن الصحة . 

وفى «جامع ا 2 ا هذا حديث لصن خسن . 

وكذا قال غيره > لا مغايرة بين جيل وصحيح عندهم 5 إلا أن الجهيدذ 
منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيدٍ إلا لتكتةٍ » كأن يُرتقي الحديثٌ عنده 


= المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال » إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل 
نه في فضائل الأعمال» . 
قلت : قد تبين من كلام الحافظ ابن حجر أن هذا مقيد بفضائل الأعمال » وليس مطلقا 
كما أوهمته عبارة السيوطي . واللّه أعلم . 

. في ص3 : 1 المجردا‎ )١( 











اميس 


الو صف رل صححيح ' 


ا 


وكذا «القوى» . 

وأما «الصالح» : فقد تقدّم في شأن «سنن أبي داود» أنه شامل 
للصحيح والحسّن ؛ لصلاحيتهما للاحتجاج » ويُستعملٌ أيضا في ضعيفي 
لے لوار ۰ 

وأما «المعروف» فهو مقابل المنكر » و« المحفوظ ) مقابل الشَاذ . 
وسيأتي تقريرُ ذلك في نُوعَيهما . 


و« المجود ١‏ و( الثابت ») م نكا الصحيح 0 


)١(‏ و«الجيّدُ؛ غير «المجوّد؛ ؛ فإنْ هذا من أسماء المردودء كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالئ ‏ فی مبحث 3 تدليس السسوية» . 
وعلماء الحديث يقولون : جو ده فلن ۸ » لا يعنون أكثر من أنه استد الحديث أو ر شه 
إذا كان غيره يرويه مرسلا أو موقوقا . بصرف النّظر عن كونه أصاب فيما زاد آم لم 
يسع وائله N‏ 
وقد يطل الجيّد» على الغريب والمتكر أيضّاء كما سبق ذلك فى 7الحسن؛ . 
يفوته حديثٌ جيد؛ وهو في «الكامل؛ (۲/٤٤۳)ء‏ في ترجمة «الحسن بن الطيب 
البلخى » . 
وفي لا تذكرة الحفاظ ١‏ للذهبي (oor f)‏ اهر دا يدل ( جيل ١‏ ۽ وهو كالشرح له . 
وقال ابن عمار . كما في «تهذيب الكمال )578/١17( ٠‏ : «يحيى الحماني قد سقط 
حديثه » قبل : فما علته ؟ قال : لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب » ولا لأهل 
المديئة ولا لأعل يلد حدیث جيذ غريت إلا رواءء فهذا يكون هكذا». = 



































النوع الثاني 






ع اط اقلم ال 
ا1 ضا: «المشبها» وهو يطلق عل 
ا ١‏ 2-6 که الجحند ا لصحي ا 1 
ا ی کے e‏ اساد 
Ê‏ 5 6 3 أ 3 5 عمرو ت خصب:' الكلابي ول و يع | 3 
قال ابو حاتم ۰ 2 3۴ ل علا ما 5ثثا . 
شيهةٌ جسانا» ثم آخرج بعد أحاديك موضوعةٌ » فأفسد علينا ما كتبنا 


نم يد ê‏ 


ا ١ NF‏ عل 
E‏ قعل هذا يتصق أن يسقط حديعة : د يسع هم 
ڪي ١ FO E‏ سارق الحديث» » وقد وصف الحماني ذا . 
بالسرقة › و يتبشو ل : 1 
)١(‏ «الجرح والتعديل؟ (9/5؟51). 

















